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   الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منحاللجنة
    الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة

   موجز للجلسة التاسعةمحضر
  ١٠:٠٠، الساعة ٢٠١٢يونيه /حزيران ٢٠، الأربعاءالمعقودة في المقر، نيويورك، يوم 

  
  )إكوادور(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    موريخون    السيد   :الرئيس

      
  المحتويات

  إقرار جدول الأعمال
  ت الاستماعطلبا

ــوام         ــان وغ ــة وجــزر كايم ــودا وجــزر فيرجــن البريطاني ــيلا وبرم ــة وأنغ ــسائل ســاموا الأمريكي م
ــة          ــزر فيرجــن التابع ــايكوس وج ــركس وك ــزر ت ــة وج ــانت هيلان ــتكيرن وس ــسرات وبي ومونتي

  للولايات المتحدة
  جلسات الاستماع  
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  ١٠:١٥افتتحت الجلسة في الساعة   
  إقرار جدول الأعمال

  .دول الأعمالوأُقر ج  - ١
  طلبات الاستماع

 لفــت النظــر إلى طلــب الاســتماع الــوارد في :الــرئيس  - ٢
ــذكرة  ــيلا  ١٢/٠٩المـ ــسألة أنغـ ــصلة بمـ ــة .  المتـ ورأى أن اللجنـ

  .راغبة في تلبية هذا الطلب
  .وقد تقرر ذلك  - ٣

مسائل سـاموا الأمريكيـة وأنغـيلا وبرمـودا وجـزر فيرجـن             
يــسرات وبيــتكيرن البريطانيــة وجــزر كايمــان وغــوام ومونت

وســانت هيلانــة وجــزر تــركس وكــايكوس وجــزر فيرجــن 
 A/AC.109/2012/2-11(التابعــــــــة للولايــــــــات المتحــــــــدة 

  )A/AC.109/2012/13؛ A/AC.109/2012/L.8  و
  جلسات الاستماع  

ــادة لـــدى   :الـــرئيس  - ٤ ــاً للممارســـة المعتـ  قـــال إنـــه وفقـ
طاولـة  اللجنة، يُـدعى طـالبو الاسـتماع إلى اتخـاذ أماكنـهم إلى              
  .طالبي الاستماع وينسحب هؤلاء بعد الإدلاء ببياناتهم

  
  أنغيلا

ــسيدة جــومبس    - ٥ ــور -ال ــيلا الفــني ( كون ــع أنغ  :)مجمّ
تكلمـــت باســـم حكومـــة أنغـــيلا، فقالـــت إن لجنـــة الإصـــلاح 
الدستوري والانتخابي تـستعد لـصياغة دسـتور جديـد يتـضمن            

 .أحكاماً من أجل الحد بـشكل ملمـوس مـن سـلطات الحـاكم             
توافــق  بيــد أن الدولــة القائمــة بــالإدارة قــد أشــارت إلى أنهــا لا

على ترتيب كهـذا، وهـو موقـف يتعـارض بـشكل واضـح مـع                
فدســتور الإقلــيم غــير المتمتــع بــالحكم . ممارســة الحكــم الرشــيد

ــة القائمــة      ــشعب، لكــن الدول ــاة ال ــذاتي يجــنح دائمــاً إلى محاب ال
  .الاستقلالبالإدارة تدوس الآن حق الشعب في السعي إلى 

ــزم     - ٦ ــان مـــن المفـــروض أن تلتـ ــه كـ ــة إنـ وأضـــافت قائلـ
المملكة المتحدة بدعم التنمية الاقتصادية والـسياسية في أنغـيلا،          
بيد أنها لم تفعل شيئاً للحيلولـة دون أن يـراكم الإقلـيم، الـذي               

ــاً تزيــد علــى  ١٥ ٠٠٠لا يتجــاوز عــدد ســكانه    نــسمة، ديون
البحــر الكــاريبي وأن  مليــون دولار مــن دولارات شــرق ٢٠٠

كمـا  .  مليـون دولار   ٧٠يقع تحت عجز في الميزانية يزيد علـى         
أنها لم تحل دون أن يؤجر ممثل الدولة القائمة بالإدارة شـواطئ            

 عامــاً، مــع  ١٢٥صــالحة للاســتجمام لمــستثمر أجــنبي ولمــدة     
إمكانيــة التجديــد التلقــائي، أو دون مــنح مــستثمر آخــر إعفــاء 

وأردفــت قائلــة إنــه بعــد أن  . الأبــدمــن ضــرائب القــروض إلى 
ــدمير الوضــع المــالي        ــى ت ــالإدارة عل ــة ب ــة القائم أشــرفت الدول
ــون     ــذين يعمل لأنغــيلا، تــرفض الآن دعــم الممــثلين المنتخــبين ال

  .على إحياء الاقتصاد
كما سمحت الدولة القائمـة بـالإدارة بازديـاد كـبير في              - ٧

فـــيض عـــدد مـــوظفي الخدمـــة المدنيـــة، لكنـــها تطلـــب الآن تخ 
ــة ٣٠عــددهم بنــسبة  ــرار الميزاني ــة كــشرط لإق ولكــن .  في المائ

لحُــسن الحــظ أيّــد خــبير مــستقل وجهــة نظــر حكومــة أنغــيلا،   
أن الميزانية حـصيفة وأن التخفيـضات المقترحـة سـتكون         : وهي

ــدمّرة ــة الق . مـ ــاول الدولـ ــا   وتحـ ــم إخفاقهـ ــالإدارة، رغـ ــة بـ ائمـ
لا الاقتـصادية   يتعلق باقتصادها ذاته، تقييـد سياسـات أنغـي         فيما

  .وممارسة الرقابة المباشرة بدلاً من القيام بدور الإشراف
وتابعت كلامها قائلة إن دعـم التنميـة الـسياسية ينبغـي              - ٨

أن يشمل بذل الجهود لتعزيز النظام الديمقراطي وتطبيـق الحكـم           
لــذا ينبغــي للدولــة القائمــة بــالإدارة أن تتعــاون مــع       . الرشــيد

ية منح شعب الإقلـيم مزيـداً مـن الاسـتقلال           الممثلين المنتخبين بغ  
ومـع ذلـك فقـد منـع الحـاكم رئـيس الـوزراء مـن إعـادة                  . الذاتي

تشكيل وزارته كما رفض تأييـد المرشـح المنتخـب للتـصرف في             
ــوزراء   ــيس ال ــاب رئ فينبغــي أن يكــون لآراء الممــثلين  . حــال غي

ــاكم جديــد      ــار ح ــا في ذلــك في اختي . المنتخــبين وزن أكــبر، بم



A/AC.109/2012/SR.9  
 

12-38192 3 
 

 من شأن الإعلان عن قيام خبراء دستوريين مـن وزارة           يكن ولم
ــادة     ــد إلا زيـ ــتور الجديـ ــصياغة الدسـ ــث بـ ــة والكمنولـ الخارجيـ
التــوترات وإبــراز الموقــف الاســتعماري الــذي تتخــذه الدولــة       

وكان من شأن هذه التناقضات حرمان شعب       . القائمة بالإدارة 
  .أنغيلا من حقه في عدم الخضوع للحكم الأجنبي

 مسائل أخرى تتصل بمبادئ الديمقراطية، وسـيادة        وثمة  - ٩
فقد وجهت الدولة القائمة بـالإدارة      . القانون، والحكم الرشيد  

إنذاراً لأنغيلا بأن توازن ميزانيتـها في غـضون ثـلاث سـنوات،             
لكنها أزالـت مـن وزارة الماليـة، وبـدون مـشاورات، المـوظفين              

ــيلا     ــاش أنغ ــسؤولين عــن إنع ــذين كــانوا م ــسيين ال ــاًالرئي .  مالي
رفــضت الدولــة القائمــة بــالإدارة طلــب الإقلــيم دعــم        كمــا

  .حساب الطب الشرعي لمعالجة ادعاءات متعلقة بالفساد
والمفروض هو أن تتقدم الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم        - ١٠

الذاتي نحو مزيـد مـن الاسـتقلال الـذاتي، بيـد أن التقهقـر فقـط                 
تعماري الفــظ هــو مــا تــشهده أنغــيلا تحــت وطــأة النــهج الاس ــ 

فــأنغيلا ليــست حــرة في . الــذي تتبعــه الدولــة القائمــة بــالإدارة
ــالنظر إلى أن الدولـــة القائمـــة بـــالإدارة    اختيـــار الاســـتقلال، بـ

تفعل إلا القليل من أجـل إيجـاد الأحـوال الـضرورية لـذلك،             لم
ــا إذا كانـــت ترغـــب في    ومـــا ــرر مـ ــا أن تقـ ــاً عليهـ بـــرح لزامـ

دان هويتــها الثقافيــة في وجــه الاســتمرار في التعــرّض لخطــر فقــ
عمليــة الاســتيعاب الــتي تقــوم بهــا الدولــة القائمــة بــالإدارة إلى   

ولذلك يطلب شـعب أنغـيلا مـن        . جانب شركائها الأوروبيين  
اللجنة أن توفر الرقابة والدعم لضمان أن تحترم الدولة القائمـة           

  .بالإدارة الدستور والمبادئ الديمقراطية العامة
  

  غوام
ــسي  - ١١ ــة     (د آجــونال ــن أجــل العدال ــان م ــتلاف جوه ائ

قــال إن وضــع الــشعوب المــستعمرة لا يمكــن تقويمــه  ) والــسلام
فمـن الواضـح أنـه    . من خلال ممارسة الحق في تقرير المـصير        إلا

ــرح       ــة لطـ ــه الفرصـ ــاح لـ ــستعمَر أن تتـ ــشعب المـ ــق الـ ــن حـ مـ

ــاخبين        ــنح الن ــتفتاء شــعبي يم ــراء اس ــق إج ــن طري ــتعمار ع الاس
ــس  ــع الـ ــارات الوضـ ــا خيـ ــل أبعادهـ ــة بكامـ ــا . ياسي الممكنـ أمـ

المحاولات التي يقوم بها بعض المعلقين للخلط بين المبـدأ الـدولي      
في تقريــر المــصير وبــين الترتيبــات المؤقتــة للحكــم الــذاتي فهــي    

  .تشوّه بشكل خطير أحكام القانون الدولي الراهنة
وقد جرت العـادة علـى أن تبحـث المناقـشات المتعلقـة          - ١٢

ــر المـ ــ ــأة     بتقريـ ــت وطـ ــيش تحـ ــتي تعـ ــشعوب الـ ــسألة الـ صير مـ
الأمـم  الاستعمار الأجنبي، بيـد أن مـا قيـل قبـل اعتمـاد إعـلان                

 الـــشعوب الأصـــلية هـــو جـــد ضـــئيل بـــشأن حقـــوقالمتحـــدة 
ــر المــصير   فيمــا أمــا في . يتعلــق بحــق الــشعوب الأصــلية في تقري

حالـــة غـــوام، الـــتي يـــشكّل فيهـــا شـــعب المـــستعمرة الأصـــلي  
، فإن ممارسـة هـذا الـشعب حقـه في تقريـر           السكان المستعمَرين 

  .المصير إنما يعني الحصول على الاستقلال والأصالة في آن معاً
ــه الحـــق في     - ١٣ ــتعين البـــت في مـــسألة مـــن لـ ولا يـــزال يـ

ــر المــــصير في    ــعبي لتقريــ ــتفتاء شــ ــوام في اســ التــــصويت في غــ
، الــواردة في تــشريع ”الــسكان الأهــالي“فالتــسمية . المــستقبل

 أثارت جدلاً بوصفها قيداً مفروضاً على النـاخبين،         غوام، التي 
إذ أنـه  . هي تسمية تاريخية أكثر منها قائمة على أسـاس العـرق     

من حـق الـشعب الـذي تـضرر بـسبب الاسـتعمار خـلال فتـرة          
 والأكثريــة - ١٩٤٦محــددة مــن الوقــت، انتــهت قبــل عــام      

 طلـب الانتـصاف عـن    -الساحقة منه هم من شعب شـامورو       
ومع ذلـك ذهـب بعـض المعلقـين إلى حـد            . التاريخيهذا الظلم   

الادعاء بأن دستور الولايات المتحدة يتطلـب تكوينـاً للنـاخبين        
بغض النظر عن اللون، في حين أن الـذي سـيقيَّم في الاسـتفتاء              

. الشعبي إنما هو حكم غوام من قِبَل حكومة الولايات المتحـدة    
ير للقــانون فــلا بــد مــن أن تخــضع ممارســة الحــق في تقريــر المــص 

  .الدولي، وليس للقانون المحلي للولايات المتحدة
، )٢٥-د (٢٦٢٥وحــــسب قــــرار الجمعيــــة العامــــة    - ١٤

ــاق، وضــع      ــذاتي، بموجــب الميث ــالحكم ال ــع ب ــيم غــير المتمت للإقل
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وهـذا  . منفصل ومتميـز عـن أراضـي الدولـة الـتي تقـوم بإدارتـه          
وصـفها  يعني أنه ليس في وسـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ب            

الدولة القائمة بـإدارة غـوام، أن تـستغل سـيطرتها علـى الهجـرة               
في غوام فتملأ الجزيرة بمغتربيهـا الـذين لم يتعرضـوا للاسـتعمار             
ومــن ثم تــدّعي أن لكــل مقــيم في غــوام الحــق في التــصويت في  

وقــد ســبق للجنــة المعنيــة . الاســتفتاء الــشعبي لإنهــاء الاســتعمار
ــسان أن رفــضت بحكــم    ٢٠٠٢ أصــدرته في عــام  بحقــوق الإن

محاولة مماثلة من قِبَل فرنـسا للتـأثير في الاسـتفتاء لتقريـر المـصير              
  .الذي كان مزمعاً إجراؤه في إقليم كاليدونيا الجديدة

كمــا رفــع ضــابط متقاعــد في ســلاح الجــو الأمريكــي    - ١٥
 بأمـل إلغـاء تـشريع غـوام الـذي يقـصر             ٢٠١١دعوى في عـام     

بي يتعلـــق بتقريـــر المـــصير علـــى، النـــاخبين في أي اســـتفتاء شـــع
أمــا الادعــاء بــأن هــذا القــانون .  في غــوام“الأهــاليالــسكان ”

يرقــى إلى مرتبــة التمييــز العنــصري فهــو يؤكــد إخفــاق الدولــة  
القائمــة بــالإدارة في تطبيــق القــانون الــدولي لحــل المــشكلة الــتي 

وأشـــار إلى التوصـــيات . هـــي دوليـــة بطبيعتـــها بكـــل وضـــوح
ة ناتيفيــداد باســم حكومــة غــوام في الحلقــة  المقدمــة مــن الــسيد

الدراســية الإقليميــة الأخــيرة الــتي عقــدتها اللجنــة الخاصــة في       
ــة        ــع اللجن ــاون م ــى التع ــة الخاصــة عل ــوادور، فحــث اللجن إك
الــسادسة لوضــع ونــشر ورقــة موقــف بــشأن تكــوين النــاخبين  
بالنسبة لأي استفتاء شعبي يتعلـق بتقريـر المـصير يُزمـع إجـراؤه              

 وتقديم نسخة من هذه الورقة لكل إقليم مـن الأقـاليم            في غوام 
  .غير المتمتعة بالحكم الذاتي المتبقية

  
  جزر تركس وكايكوس

): منتــدى جــزر تــركس وكــايكوس  (الــسيد جيــبس  - ١٦
أعـــرب عـــن قلقـــه بـــشأن اســـتمرار انتـــهاك حقـــوق الإنـــسان  
للمــواطنين المولــودين في جــزر تــركس وكــايكوس وذلــك مــن 

ــة الق  ــل الدول ــإدارة الإ قِبَ ــيم، وهــي المملكــة المتحــدة  ائمــة ب . قل
كان للعقد الدولي الثالـث لإنهـاء الاسـتعمار أن يـشهد             ما وإذا

ــركس     ــزر تـ ــتعمار في جـ ــاء الاسـ ــو إنهـ ــدم نحـ ــن التقـ ــداً مـ مزيـ

وكايكوس أكثر مما شهده العقدان السابقان، فإنـه يـتعين علـى        
ام المملكــة المتحــدة أن تحــسِّن أداءهــا إلى حــد كــبير لــدى القي ــ 

ــة بموجــب الميثــاق في مج ــ  ــة والحكــم بمــسؤولياتها المترتب الي الرقاب
 الحالــة  الأمــم المتحــدةتــدعو الحاجــة إلى رصــد  كمــا. الرشــيد

بشكل أكثر فعالية، بالنظر إلى أن الدولة القائمة بالإدارة تمـنح           
معاملة تفضيلية للمغتربين من المملكة المتحدة، بمن فيهم كبـار           

بقى بلا عقاب، في حـين يطبّـق القـانون          فجرائمهم ت . الموظفين
والمثـال الفاضـح    . على المذنبين المحليين المزعـومين نـصاً وروحـاً        

على ذلك كـان حـل برلمـان جـزر تـركس وكـايكوس في عـام                 
ــرائم     ٢٠٠٩ ــسبب جـ ــة بـ ــة مؤقتـ ــة ديكتاتوريـ ــه وإقامـ  بكاملـ

كمـا حـوكم    مزعومة مرتكبة من قِبَـل بعـض أعـضاء البرلمـان؛            
ــا ــل عــن خمــس   م ــوا   لا يق ــان البريطــاني وأدين ة أعــضاء في البرلم

تـسفر   بتهمة الغش خلال الفترة ذاتها، لكـن تلـك الإدانـات لم           
  .أبداً عن تعليق الديمقراطية البرلمانية في المملكة المتحدة

وأضاف قـائلا إن ادعـاء الدولـة القائمـة بـالإدارة بـأن                - ١٧
 الحكـم   استعاضتها عن الحكم البرلماني بـالحكم المباشـر إنمـا هـو           

الرشيد بعينه فهـذا مـا ينقـضه الوضـع الـراهن في جـزر تـركس                 
فلـــيس للمـــواطنين مـــن وســـيلة للانتـــصاف إزاء  . وكـــايكوس

يأبــه مجلــسها   ظلامــات الإدارة المؤقتــة الديكتاتوريــة، الــتي لا   
كمـا يفتقـر    . الاستشاري ولا محفلها التشاوري بـآراء الـشعب       
اولات هـاتين   الجمهور إلى الحصول على المعلومـات بـشأن مـد         

ــتين ــة     . الهيئ ــات المالي ــإن الإدارة والعملي ــك ف ــى ذل ــلاوة عل وع
المتعلقــة بتوزيــع المــوارد الحكوميــة، بمــا في ذلــك الأراضــي الــتي  

 البريطـــاني، مـــا برحـــت موضـــع شـــك  تعـــود ملكيتـــها للتـــاج
  .كانت قبل حل البرلمان كما
وما بـرح مواطنـو جـزر تـركس وكـايكوس المقيمـون               - ١٨

ومين من حقهـم في التـصويت مـن جـراء شـرط             في الخارج محر  
الإقامة العسير الذي يتطلب اثني عـشر شـهراً مـن أصـل أربعـة               
وعشرين شهرا، وهو الشرط الـذي لا تطبقـه المملكـة المتحـدة             

ــيمين في الخــارج    ــا المق ــى رعاياه ــة   . عل ــة القائم ــا أن الدول كم
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بــالإدارة هــي الآن بــصدد الإذن بوضــع دســتور جديــد يــسمح 
وات المسلحة البريطانيـة بالتـصويت في جـزر تـركس           لأفراد الق 

وكايكوس، وذلك على الرغم من أنه ما من أحد مـن سـكان             
جزر تركس وكايكوس المولودين فيها هـو مـن أفـراد القـوات             

أمـا الانتخابـات العامـة المقـرر إجراؤهـا في           . المسلحة البريطانية 
  فتعتورها عيوب فاضـحة، بـالنظر      ٢٠١٢نوفمبر  /تشرين الثاني 

إلى أن الشروط المطلوبة في عملية تـسجيل النـاخبين تجعـل مـن         
الصعب على المواطنين المشاركة؛ فهـذه الـشروط تنتـهك حـق            
ــه في    الــشعب في التــصويت الــشامل المتــساوي، المنــصوص علي

  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وتــابع كلامــه قــائلاً إنــه ينبغــي للجنــة أن تطلــب مــن      - ١٩

لإدارة تقــديم إيــضاح أفــضل لتــهجمها علــى  الدولــة القائمــة بــا
حقــوق الإنــسان لــشعب جــزر تــركس وكــايكوس ولمحاولاتهــا  

ولا بـد أيـضا مـن إقنـاع         . تأخير إحراز تقدم نحو تقريـر المـصير       
ــسائر       ــن الخـ ــضات عـ ــديم تعويـ ــالإدارة بتقـ ــة بـ ــة القائمـ الدولـ

وأخــيراً، ينبغــي . الاقتــصادية المتكبــدة تحــت نــير الإدارة المؤقتــة
لمتحــدة أن تنــشئ فريــق رصــد للتحقيــق في انتــهاكات   للأمــم ا

حقــوق الإنــسان في جــزر تــركس وكــايكوس، وتــوفير الرقابــة 
علــى أنــشطة الحكومــة المؤقتــة ووضــع الدولــة القائمــة بــالإدارة 

  .موضع مساءلة
مــــــسائل ســــــاموا : A/AC.109/2012/L.8مــــــشروع القــــــرار 

ــة وجــز    ــة وأنغــيلا وبرمــودا وجــزر فــرجين البريطاني ر الأمريكي
كايمان وغوام ومونتيـسرات وبيـتكيرن وسـانت هيلانـة وجـزر            

  تركس وكايكوس وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة
  .A/AC.109/2012/L.8واعتُمد مشروع القرار   - ٢٠

  .١١:٣٠رفعت الجلسة في الساعة و  
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	4 - الرئيس: قال إنه وفقاً للممارسة المعتادة لدى اللجنة، يُدعى طالبو الاستماع إلى اتخاذ أماكنهم إلى طاولة طالبي الاستماع وينسحب هؤلاء بعد الإدلاء ببياناتهم.
	أنغيلا

	5 - السيدة جومبس - كونور (مجمّع أنغيلا الفني): تكلمت باسم حكومة أنغيلا، فقالت إن لجنة الإصلاح الدستوري والانتخابي تستعد لصياغة دستور جديد يتضمن أحكاماً من أجل الحد بشكل ملموس من سلطات الحاكم. بيد أن الدولة القائمة بالإدارة قد أشارت إلى أنها لا توافق على ترتيب كهذا، وهو موقف يتعارض بشكل واضح مع ممارسة الحكم الرشيد. فدستور الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي يجنح دائماً إلى محاباة الشعب، لكن الدولة القائمة بالإدارة تدوس الآن حق الشعب في السعي إلى الاستقلال.
	6 - وأضافت قائلة إنه كان من المفروض أن تلتزم المملكة المتحدة بدعم التنمية الاقتصادية والسياسية في أنغيلا، بيد أنها لم تفعل شيئاً للحيلولة دون أن يراكم الإقليم، الذي لا يتجاوز عدد سكانه 000 15 نسمة، ديوناً تزيد على 200 مليون دولار من دولارات شرق البحر الكاريبي وأن يقع تحت عجز في الميزانية يزيد على 70 مليون دولار. كما أنها لم تحل دون أن يؤجر ممثل الدولة القائمة بالإدارة شواطئ صالحة للاستجمام لمستثمر أجنبي ولمدة 125 عاماً، مع إمكانية التجديد التلقائي، أو دون منح مستثمر آخر إعفاء من ضرائب القروض إلى الأبد. وأردفت قائلة إنه بعد أن أشرفت الدولة القائمة بالإدارة على تدمير الوضع المالي لأنغيلا، ترفض الآن دعم الممثلين المنتخبين الذين يعملون على إحياء الاقتصاد.
	7 - كما سمحت الدولة القائمة بالإدارة بازدياد كبير في عدد موظفي الخدمة المدنية، لكنها تطلب الآن تخفيض عددهم بنسبة 30 في المائة كشرط لإقرار الميزانية. ولكن لحُسن الحظ أيّد خبير مستقل وجهة نظر حكومة أنغيلا، وهي: أن الميزانية حصيفة وأن التخفيضات المقترحة ستكون مدمّرة. وتحاول الدولة القائمة بالإدارة، رغم إخفاقها فيما يتعلق باقتصادها ذاته، تقييد سياسات أنغيلا الاقتصادية وممارسة الرقابة المباشرة بدلاً من القيام بدور الإشراف.
	8 - وتابعت كلامها قائلة إن دعم التنمية السياسية ينبغي أن يشمل بذل الجهود لتعزيز النظام الديمقراطي وتطبيق الحكم الرشيد. لذا ينبغي للدولة القائمة بالإدارة أن تتعاون مع الممثلين المنتخبين بغية منح شعب الإقليم مزيداً من الاستقلال الذاتي. ومع ذلك فقد منع الحاكم رئيس الوزراء من إعادة تشكيل وزارته كما رفض تأييد المرشح المنتخب للتصرف في حال غياب رئيس الوزراء. فينبغي أن يكون لآراء الممثلين المنتخبين وزن أكبر، بما في ذلك في اختيار حاكم جديد. ولم يكن من شأن الإعلان عن قيام خبراء دستوريين من وزارة الخارجية والكمنولث بصياغة الدستور الجديد إلا زيادة التوترات وإبراز الموقف الاستعماري الذي تتخذه الدولة القائمة بالإدارة. وكان من شأن هذه التناقضات حرمان شعب أنغيلا من حقه في عدم الخضوع للحكم الأجنبي.
	9 - وثمة مسائل أخرى تتصل بمبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون، والحكم الرشيد. فقد وجهت الدولة القائمة بالإدارة إنذاراً لأنغيلا بأن توازن ميزانيتها في غضون ثلاث سنوات، لكنها أزالت من وزارة المالية، وبدون مشاورات، الموظفين الرئيسيين الذين كانوا مسؤولين عن إنعاش أنغيلا مالياً. كما رفضت الدولة القائمة بالإدارة طلب الإقليم دعم حساب الطب الشرعي لمعالجة ادعاءات متعلقة بالفساد.
	10 - والمفروض هو أن تتقدم الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي نحو مزيد من الاستقلال الذاتي، بيد أن التقهقر فقط هو ما تشهده أنغيلا تحت وطأة النهج الاستعماري الفظ الذي تتبعه الدولة القائمة بالإدارة. فأنغيلا ليست حرة في اختيار الاستقلال، بالنظر إلى أن الدولة القائمة بالإدارة لم تفعل إلا القليل من أجل إيجاد الأحوال الضرورية لذلك، وما برح لزاماً عليها أن تقرر ما إذا كانت ترغب في الاستمرار في التعرّض لخطر فقدان هويتها الثقافية في وجه عملية الاستيعاب التي تقوم بها الدولة القائمة بالإدارة إلى جانب شركائها الأوروبيين. ولذلك يطلب شعب أنغيلا من اللجنة أن توفر الرقابة والدعم لضمان أن تحترم الدولة القائمة بالإدارة الدستور والمبادئ الديمقراطية العامة.
	غوام
	11 - السيد آجون (ائتلاف جوهان من أجل العدالة والسلام) قال إن وضع الشعوب المستعمرة لا يمكن تقويمه إلا من خلال ممارسة الحق في تقرير المصير. فمن الواضح أنه من حق الشعب المستعمَر أن تتاح له الفرصة لطرح الاستعمار عن طريق إجراء استفتاء شعبي يمنح الناخبين خيارات الوضع السياسي الممكنة بكامل أبعادها. أما المحاولات التي يقوم بها بعض المعلقين للخلط بين المبدأ الدولي في تقرير المصير وبين الترتيبات المؤقتة للحكم الذاتي فهي تشوّه بشكل خطير أحكام القانون الدولي الراهنة.
	12 - وقد جرت العادة على أن تبحث المناقشات المتعلقة بتقرير المصير مسألة الشعوب التي تعيش تحت وطأة الاستعمار الأجنبي، بيد أن ما قيل قبل اعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية هو جد ضئيل فيما يتعلق بحق الشعوب الأصلية في تقرير المصير. أما في حالة غوام، التي يشكّل فيها شعب المستعمرة الأصلي السكان المستعمَرين، فإن ممارسة هذا الشعب حقه في تقرير المصير إنما يعني الحصول على الاستقلال والأصالة في آن معاً.
	13 - ولا يزال يتعين البت في مسألة من له الحق في التصويت في غوام في استفتاء شعبي لتقرير المصير في المستقبل. فالتسمية “السكان الأهالي”، الواردة في تشريع غوام، التي أثارت جدلاً بوصفها قيداً مفروضاً على الناخبين، هي تسمية تاريخية أكثر منها قائمة على أساس العرق. إذ أنه من حق الشعب الذي تضرر بسبب الاستعمار خلال فترة محددة من الوقت، انتهت قبل عام 1946 - والأكثرية الساحقة منه هم من شعب شامورو - طلب الانتصاف عن هذا الظلم التاريخي. ومع ذلك ذهب بعض المعلقين إلى حد الادعاء بأن دستور الولايات المتحدة يتطلب تكويناً للناخبين بغض النظر عن اللون، في حين أن الذي سيقيَّم في الاستفتاء الشعبي إنما هو حكم غوام من قِبَل حكومة الولايات المتحدة. فلا بد من أن تخضع ممارسة الحق في تقرير المصير للقانون الدولي، وليس للقانون المحلي للولايات المتحدة.
	14 - وحسب قرار الجمعية العامة 2625 (د-25)، للإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي، بموجب الميثاق، وضع منفصل ومتميز عن أراضي الدولة التي تقوم بإدارته. وهذا يعني أنه ليس في وسع الولايات المتحدة الأمريكية، بوصفها الدولة القائمة بإدارة غوام، أن تستغل سيطرتها على الهجرة في غوام فتملأ الجزيرة بمغتربيها الذين لم يتعرضوا للاستعمار ومن ثم تدّعي أن لكل مقيم في غوام الحق في التصويت في الاستفتاء الشعبي لإنهاء الاستعمار. وقد سبق للجنة المعنية بحقوق الإنسان أن رفضت بحكم أصدرته في عام 2002 محاولة مماثلة من قِبَل فرنسا للتأثير في الاستفتاء لتقرير المصير الذي كان مزمعاً إجراؤه في إقليم كاليدونيا الجديدة.
	15 - كما رفع ضابط متقاعد في سلاح الجو الأمريكي دعوى في عام 2011 بأمل إلغاء تشريع غوام الذي يقصر الناخبين في أي استفتاء شعبي يتعلق بتقرير المصير على، ”السكان الأهالي“ في غوام. أما الادعاء بأن هذا القانون يرقى إلى مرتبة التمييز العنصري فهو يؤكد إخفاق الدولة القائمة بالإدارة في تطبيق القانون الدولي لحل المشكلة التي هي دولية بطبيعتها بكل وضوح. وأشار إلى التوصيات المقدمة من السيدة ناتيفيداد باسم حكومة غوام في الحلقة الدراسية الإقليمية الأخيرة التي عقدتها اللجنة الخاصة في إكوادور، فحث اللجنة الخاصة على التعاون مع اللجنة السادسة لوضع ونشر ورقة موقف بشأن تكوين الناخبين بالنسبة لأي استفتاء شعبي يتعلق بتقرير المصير يُزمع إجراؤه في غوام وتقديم نسخة من هذه الورقة لكل إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي المتبقية.
	جزر تركس وكايكوس

	16 - السيد جيبس (منتدى جزر تركس وكايكوس): أعرب عن قلقه بشأن استمرار انتهاك حقوق الإنسان للمواطنين المولودين في جزر تركس وكايكوس وذلك من قِبَل الدولة القائمة بإدارة الإقليم، وهي المملكة المتحدة. وإذا ما كان للعقد الدولي الثالث لإنهاء الاستعمار أن يشهد مزيداً من التقدم نحو إنهاء الاستعمار في جزر تركس وكايكوس أكثر مما شهده العقدان السابقان، فإنه يتعين على المملكة المتحدة أن تحسِّن أداءها إلى حد كبير لدى القيام بمسؤولياتها المترتبة بموجب الميثاق في مجالي الرقابة والحكم الرشيد. كما تدعو الحاجة إلى رصد الأمم المتحدة  الحالة بشكل أكثر فعالية، بالنظر إلى أن الدولة القائمة بالإدارة تمنح معاملة تفضيلية للمغتربين من المملكة المتحدة، بمن فيهم كبار الموظفين. فجرائمهم تبقى بلا عقاب، في حين يطبّق القانون على المذنبين المحليين المزعومين نصاً وروحاً. والمثال الفاضح على ذلك كان حل برلمان جزر تركس وكايكوس في عام 2009 بكامله وإقامة ديكتاتورية مؤقتة بسبب جرائم مزعومة مرتكبة من قِبَل بعض أعضاء البرلمان؛ كما حوكم ما لا يقل عن خمسة أعضاء في البرلمان البريطاني وأدينوا بتهمة الغش خلال الفترة ذاتها، لكن تلك الإدانات لم تسفر أبداً عن تعليق الديمقراطية البرلمانية في المملكة المتحدة.
	17 - وأضاف قائلا إن ادعاء الدولة القائمة بالإدارة بأن استعاضتها عن الحكم البرلماني بالحكم المباشر إنما هو الحكم الرشيد بعينه فهذا ما ينقضه الوضع الراهن في جزر تركس وكايكوس. فليس للمواطنين من وسيلة للانتصاف إزاء ظلامات الإدارة المؤقتة الديكتاتورية، التي لا يأبه مجلسها الاستشاري ولا محفلها التشاوري بآراء الشعب. كما يفتقر الجمهور إلى الحصول على المعلومات بشأن مداولات هاتين الهيئتين. وعلاوة على ذلك فإن الإدارة والعمليات المالية المتعلقة بتوزيع الموارد الحكومية، بما في ذلك الأراضي التي تعود ملكيتها للتاج البريطاني، ما برحت موضع شك كما كانت قبل حل البرلمان.
	18 - وما برح مواطنو جزر تركس وكايكوس المقيمون في الخارج محرومين من حقهم في التصويت من جراء شرط الإقامة العسير الذي يتطلب اثني عشر شهراً من أصل أربعة وعشرين شهرا، وهو الشرط الذي لا تطبقه المملكة المتحدة على رعاياها المقيمين في الخارج. كما أن الدولة القائمة بالإدارة هي الآن بصدد الإذن بوضع دستور جديد يسمح لأفراد القوات المسلحة البريطانية بالتصويت في جزر تركس وكايكوس، وذلك على الرغم من أنه ما من أحد من سكان جزر تركس وكايكوس المولودين فيها هو من أفراد القوات المسلحة البريطانية. أما الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 فتعتورها عيوب فاضحة، بالنظر إلى أن الشروط المطلوبة في عملية تسجيل الناخبين تجعل من الصعب على المواطنين المشاركة؛ فهذه الشروط تنتهك حق الشعب في التصويت الشامل المتساوي، المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
	19 - وتابع كلامه قائلاً إنه ينبغي للجنة أن تطلب من الدولة القائمة بالإدارة تقديم إيضاح أفضل لتهجمها على حقوق الإنسان لشعب جزر تركس وكايكوس ولمحاولاتها تأخير إحراز تقدم نحو تقرير المصير. ولا بد أيضا من إقناع الدولة القائمة بالإدارة بتقديم تعويضات عن الخسائر الاقتصادية المتكبدة تحت نير الإدارة المؤقتة. وأخيراً، ينبغي للأمم المتحدة أن تنشئ فريق رصد للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في جزر تركس وكايكوس، وتوفير الرقابة على أنشطة الحكومة المؤقتة ووضع الدولة القائمة بالإدارة موضع مساءلة.
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	20 - واعتُمد مشروع القرار A/AC.109/2012/L.8.
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